
RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

537 
 2020(عدد خاص)  02العدد ، 11المجلد 

-537، ص ص. بين التحرير والتقييد" :مزغيش وليد، بطاطاش أحمد، "الإعلام السمعي البصري في الجزائر
554.  

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

 
صر في  ر والتقیید  :الجزائرالإعلام السمعي ال  بین التحر
 

 

 )1(مزغيش وليد 
توراه طالب )1( ة، د ة والعلوم الحقوق  ل اس  مخبر، الس

حث ة حول ال ة القاعدة فعل ة جامعة ،القانون ، بجا
ةب 06000  .الجزائر، جا

  mezghiche@hotmail.com-walid: البرد الإلكتروني

 )2(بطاطاش أحمد
ة، محاضر قسم "أ" أستاذ )2( ة والعلوم الحقوق  ل اس ، الس

حث مخبر ة حول ال ة القاعدة فعل ة جامعة، القانون ، بجا
ةب 06000  .الجزائر، جا

  ahmedbetatache@yahoo.frالبرد الإلكتروني: 

  الملخص:
موجب القانون العضو للإعلام لعام  صر  وقانون  2012لجأت الجزائر إلى تحرر القطاع السمعي ال

صر لعام  حرة إنشاء 2014النشا السمعي ال صرة ، حیث تم الإقرار صراحة  ة  ة سمع محطات إعلام
ة التي انتهجتها الجزائر ة الإعلام ما للتعدد   .وهذا تدع

ة المنظمة للقطاع، یتبیّ غیر أنّ  ة ه یخضع للعدید من القیودن أنّ ه ومن خلال استقراء النصوص القانون م ، التنظ
صرة مع وضع العدید من ة  ص خاص لإنشاء محطات سمع الشرو الواجب  وأبرزها وجوب استصدار ترخ

شّ هذا القطاعمراعاتها من طرف الراغبین في الاستثمار في  قة بین متطلّ ل تعارض ، مما  ات الانفتاح وحق
  تجسیده. 
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Audio-Visual Media in Algeria: Between Editing& Restriction 
Abstract: 

The most important issues worthy of protection in life are the right of 
individuals to protect privacy. Accordingly, most legislation, including Algeria, seeks 
to devote all mechanisms, especially legal ones, to achieve this goal, which has been 
translated by the issuance of special laws, especially Law No. 18-07 of 10 June 2018, 
concerning the protection of natural persons in the field of processing of personal 
data, as well as Law No. 18-05 of 10 May 2018, which includes electronic 
commerce, which enshrined such protection as an obligation of the electronic 
supplier against the electronic consumer.  
Keywords: 
Privacy, Data processing, Ecommerce, Law 18-07.  
 
Les médias audiovisuels en Algérie : Entre libéralisation et restriction  
Résumé : 

L’Algérie a recouru à l'ouverture du secteur audiovisuel à travers la loi 
organique des médias de 2012 et la loi relative à l’activité audiovisuel de 2014. Ces 
deux dernières qui ont clairement mis en œuvre les modalités de création de stations 
de médias audiovisuels, ce qui va renforcer le pluralisme médiatique en l’Algérie.     

En contrepartie, et compte tenu des législations qui régissent le secteur 
audiovisuel, on constate clairement que les médias audiovisuels demeurent soumis à 
certaines restrictions réglementaires telles que l’obligation d’obtention d’une licence 
ou d’un agrément préalable afin de créer des stations audiovisuelles, ainsi que des 
conditions inhérentes aux investisseurs dans le secteur. Cela révèle une contradiction 
entre les exigences de l’ouverture de l’audiovisuel et les conditions de sa réalisation.     
Mots clés :  
Liberté des médias, médias audiovisuels, autorité de régulation de l’audiovisuel, 
licence, accréditation.  
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 مقدمة
ة في الجزائر منذ صدور دستور  ة  19891عرفت الممارسة الإعلام عد إقرار التعدد ا  انفتاحا نسب

ة مُجسّ  ة والإعلام اس ة في الدول الحدیثة، غیر أنّ الس مقراط الانفتاح الإعلامي الذ  دا بذلك أبرز مظاهر الد
قاء على احتكار  ة فقط دون غیرها، حیث تم الإ تو عرفته الجزائر في هذه الفترة اقتصر على الصحافة الم

صر من طرف القطاع  ة للتلفزون الجزائر  العام، وذلكالإعلام السمعي ال عن طر المؤسسة العموم
)ENTV.(  

ة عام دام احتكار القطاع العام للإعلام السم صر أزد من عشرن سنة، وذلك إلى غا  2012عي ال
صر لصالح  حیث صدر القانون العضو للإعلام الذ أقر لأول مرة تحرر الاستثمار في المجال السمعي ال
ما   ، صر ة لانتعاش سوق الإعلام في الجزائر في مظهره السمعي ال ة انطلاقة فعل مثا ون ذلك  الخواص، ل

عد تعدیل دستور  القطاع أنّ  ة دستورة خاصة  حیث تم الاعتراف  2016في عام  19962استفاد من حما
الح في إ صرة.صراحة  ة  ة سمع   نشاء مؤسسات إعلام

ة للقطاع، إلا أنّ  ة الدستورة والتشرع ، وفي ظل الحما صر قى أمام انفتاح سوق الإعلام السمعي ال ه ی
مه  اخاضع صر وتنظ ط النشا السمعي ال ة التي تهدف في الأصل إلى ض م ط التنظ لمجموعة من الضوا

شّ قد تشّ  استمرارته، والتيوضمان  صرة، مما قد  ة ال ة في صورتها السمع ل ل عائقا أمام الممارسة الإعلام
ة لأ عدم خضوع الممارسة الإعلام ما فیها عدم خضوعها تعارضا من ما یتضمنه الدستور من إقرار   قیود 

قة. ة سا   لرقا
ة: ة التال ال ة على الإش   حیث سنحاول في دراستنا هذه الإجا

ة  ة إقامة مؤسسات إعلام صر على حر م القطاع السمعي ال ط المقررة لتنظ ما مد تأثیر الضوا
ة في الجزائر؟ صر ة    سمع

ة هذه،  ال ة على الإش حث علىوللإجا قف هذا ال ص  س ودراسة النظام القانوني للإعلام محاولة تشخ
ة المقرّ  ة القانون عد تحرره وحمایته، ومد الموافقة والموازنة بین الحما صر في الجزائر  رة للممارسة السمعي ال

                                                            

ة لسنة  -1 ة الشعب مقراط موجب استفتاء 1989دستور الجمهورة الجزائرة الد ه  فر  23، مواف عل موجب 1989ف ، صادر 
فر  28، مؤرخ في 18- 89مرسوم رئاسي رقم  ة عدد 1989ف   .1989مارس  01، صادر في 09، جردة رسم

موجب مرسوم رئاسي رقم 1996نوفمبر  28دستور  -2 سمبر  07، مؤرخ في 438-96، صادر  ة عدد 1996د ، جردة رسم
سمبر  08، صادر في 76 موجب قانون رقم 1996د ة عدد  ، جردة2002أفرل  10، مؤرخ في 03-02، معدل  ، 25رسم

موجب قانون رقم 2002أفرل  14صادر في  ة عدد 2008نوفمبر  15، مؤرخ في 19- 08، معدل  ، صادر 63، جردة رسم
موجب قانون رقم 2008نوفمبر  16في  ة عدد 2016مارس  06، مؤرخ في 01-16، معدل   07، صادر في 14، جردة رسم

 .2016مارس 
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ط الموضوعة التي قد تشّ  صر والضوا لها السمعي ال ة في ش عرقل إالإعلام ة ل قیدا  نشاء مؤسسات إعلام
صرة.  ة    سمع

  
صر في القانون  إقرار المحور الأول: له السمعي ال الانفتاح الإعلامي في ش

  الجزائر 
ة من القرن الحاليعرفت  ، حیث تم في الجزائر العدید من المستجدات في القطاع الإعلامي العشرة الثان

افة صورها وجل  ة في  ة الإعلام ان ذلك منذ عام تجسید التعدد تارخ  2012أنواع وسائل الإعلام المتاحة، و
  صدور القانون العضو للإعلام.

ا12مادة مقسمة لاثني عشر ( 133، وتضمن 20123صدر القانون العضو للإعلام سنة  متضمنا  ا) 
ام الجدیدة صر  العدید من الأح ما تحرر القطاع السمعي ال   .لاس

  
ر الاستثمار  صر وحمایته  أولا: تحر   في القطاع السمعي ال

مقراطي  2012أقر القانون العضو للإعلام لسنة  عزز المسار الد صر مما س تحرر النشا السمعي ال
ة ة الإعلام ة لحرة التعبیر في ظل التعدد ون إضافة نوع فعله و ة ما أنّ  ،4و ه من خلال المنظومة القانون

صفة عامة وفي ن وجود عدة الجزائرة یتبیّ  ة النشا الإعلامي  ة تهدف لحما ة ومؤسسات انیزمات قانون م
صفة خاصة. صر في إطار دراستنا هذه  له السمعي ال   ش

  
صر   - 1 ر النشاط السمعي ال   تحر

 ،" صر ع تحت عنوان "النشا السمعي ال اب الرا المقصود  58عرّفت المادة  حیثتجسد ذلك في ال
ص ل ما یوضع تحت تصرف الجمهور أو فئة منه عن طر الاتصال  هعلى أنّ ر النشا السمعي ال

ون لها  ال مرسومة أو صور أو أصوات أو رسائل مختلفة لا  اللاسلكي، أو بث إشارات أو علامات أو أش
ع المراسلة الخاصة ما طا صر ه أنّ  على 60نصت المادة ،  ل خدمة  قصد بخدمة الاتصال السمعي ال

له أو فئة منه، یتضمن برنامجها الأساسي اتصال  الها في آن واحد من قبل الجمهور  موجهة للجمهور لاستق
عة ومنتظمة تحتو على صور و/أو أصوات   .حصصا متتا

                                                            

ة عدد 2012جانفي  12، مؤرخ في 05-12قانون عضو رقم  -3 الإعلام، جردة رسم جانفي  15، صادر في 02، یتعل 
2012.  

4-  ،" ة: دراسة في التشرع الإعلامي الجزائر ة الإعلام صر في ظل التعدد انظر: بوسیف لیندة، "رهانات قطاع السمعي ال
  .573، ص 2014، جوان 01، العدد والصحافةمجلة الاتصال 
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ذا  ة، مؤسسات وأجهزة القطاع العمومي، و صر من قبل هیئات عموم مارس النشا السمعي ال و
مها الق ح ات التي    .5انون الجزائر المؤسسات أو الشر

  
ردوافع   -أ صر  تحر  قطاع السمعي ال

فعل اتراجعت الجزائر  صر  مـن الأسـبـاب والدوافع التي جعلتها أمام  العدیدحتكار القطاع السمعي ال
ة    الواقع.حتم

صر  -1-أ ر قطاع السمعي ال ع العري بتحر ة في أواخر عام : علاقة أحداث الر  2010عرفت الدول العر
ة  2011 عام ومطلع ات احتجاج ع العريأحر الر ة في طل علیها  اس ، وقد أثر ذلك على الساحة الس

عد ر" نتیجة ارتفاع  الجزائر خاصة  احتجاجات "الزت والس سمى  ان شعبي في إطار ما  ة ظهور بوادر غل بدا
ة، حیث  ة الأول ة تقامأسعار المواد الاستهلاك ان العدید من احتجاجات وأعمال شغب مست  مجموعات ش

ات الوطن ة وراء التسو لهذا النوع من الأحداث التي تهدف لإسقا  ،ولا عض القنوات الأجنب انت  وقد 
ة ة، حیث هناك من القنوات العر ة  الأنظمة العر مثا في الوطن عة للثورات ة مشجّ مغذّ قنوات التي تعتبر 

  العري.
بهدف استتاب الوضع وضمان الاستقرار  جدیدةدفع النظام إلى تبني إصلاحات ث حداتسارع الأ إنّ 

قي مجسّ  تجسید من خلال الانطلاق في، الأمني والمؤسساتي د على أرض الواقع في شتى المجالات، انفتاح حق
ان الهدف منه استقطاب المشاهدین الجزائر  عة القنوات ومنها القطاع الإعلامي الذ  عادهم الجزائرة وإ ین لمتا

ة الزارعة للفتنة،  الفعل ما نجحتعن القنوات الأجنب قه الدولة الجزائرة وهو  ع المشهد  في تحق عد تش
عاده عن ت في استقطاب المواطن الجزائر وإ ساهم الإعلامي الجزائر من قنوات خاصة جزائرة محضة

ة انت مهمتها زرع الخوف والف، القنوات الأجنب . التي    وضى أوسا الشارع الجزائر
ادإ -2-أ الخارج زد زة  ة الخاصة المتمر ة القنوات الجزائر تمیزت الفترة التي تسب عام : وانفلاتها من الرقا

صر في الجزائر بولوج  2012 اب انفتاح النشا السمعي ال نشاء إالعدید من الإعلامیین إلى في ظل غ
زة محطات صرة متمر ة  ة سمع القنوات "أوفشور" وخاضعة لقانون دولة المقر الدول الأجنب ، وهو ما ُعرف 

(Chaines off-shore) ، ون رشاد مثال عن ذلكو ة،قناة العصر ،تلفز ها اتمقر حیث تتواجد  ، وقناة المغار
  .لندنب

ة السلطات أمام عد ان م في الجزائرة في إم إم ة والتح خضاع البرامج التي تبثها هذه القنوات للرقا
صر بهدف است ان لابد من اتخاذ قرار تحرر القطاع السمعي ال قطاب المستثمرن في هذا المجال مضمونها، 

ة على مضمون برامجها. وإ  ة فعل التالي فرض رقا   خضاعهم للقانون الجزائر و

                                                            

الإعلام، ،05-12من القانون العضو رقم  61انظر المادة  -5   .مرجع ساب المتعل 
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م قطاع الإطار   - 2 ره تنظ عد تحر صر    سمعي ال
صر عام  عد تحرر قطاع السمعي ال ط من خلاله  2012عملت الدولة  على رصد إطار قانوني تض

ة  صر من خلال دعم المؤسسات الإعلام ة النشا السمعي ال ما أكدت على دورها في سبیل ترق القطاع، 
اشرة النشا الإعلامي.   وخل فضاءات ملائمة لم

  
ة   -أ صر لنشاط المؤسسات الإعلام ط قانون النشاط السمعي ال  ض

صر عام  ن خلال أبواب، فم 07مادة مقسمة إلى  113 متضمنا 20146صدر قانون النشا السمعي ال
ن  م ح لهم إاستقراء هذه المواد  براز أهم الملامح التي أتى بها، حیث حددت المادة الثالثة الأشخاص الذین 

ةالأشخاص النشا وهم ممارسة هذا  صر ي للاتصال السمع خدمة تستغل التي المعنو عةال  للقطاع التا
ات والمؤسساتالعمومي المرخص لها،  القطاع وأجهزة وهیئات مؤسساتالعمومي،  للقانون  تخضع التي والشر

  لها. صالمرخّ  الجزائر 
قابله من جهة أخر تقیید للقطاع  عة أمام هذا التحرر من جهة،  الخاص، فمن خلال استقراء المادة الرا

سم ة، فإنّ إح من خلالها للقطاع الـعمومي من التي  المادة الخامسة منه  نشاء قنوات عامة وأخر موضوعات
ة فقط دون الإشارة للقنوات  تنص على تقیید القطاع الخاص من خلال منح التراخص لإنشاء قنوات موضوعات

  .العامة
ة سیرها قانون ال تضمنما  ف یلتها و ، وحدد تش صر ط السمعي ال صر استحداث سلطة ض سمعي ال

اتها في فحو نصوصه ه في المحور الثاني من دراستنا هذه.وصلاح   ، وهو ما سنفصل ف
  

صر   -ب  الإعانات التي تقدمها الدولة لقطاع السمعي ال
صر  الدولةتسعى  ع النشا السمعي ال على تسخیر مجموعة من الدعائم  في إطار المساهمة في تشج

ة  ا ذلكظهر ، و القطاعالتي تسعى من خلالها إلى ترق ة  موجهة للمؤسساتال الإعاناتمن خلال  جل الإعلام
صرة. ة ال   السمع

ة  صرة في إطار دراستنا هذهتعتمد المؤسسات الإعلام ة ال ل نشاطها  صفة عامة والسمع في تمو
هغیر أنّ درجة أولى على الإشهارات،  اب تقنین خاص  ار سوق الإشهار في ظل غ اعت شّ  ، ه و ل قد 

ة للنشر  اضغط ة في ظل احتكار قطاع الإشهار من طرف المؤسسة الوطن ُمارس ضد المؤسسات الإعلام

                                                            

فر  24، مؤرخ في 04-14قانون رقم  -6 ، 2014 ف صر النشا السمعي ال ة، یتعل   23، صادر في 16عدد  جردة رسم
  .2014مارس 
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الأمام هذا الإه ،فإنّ (ANEP)والإشهار  ة  ش سعت الدولة إلى العمل على منح الإعانات للمؤسسات الإعلام
ه دول أخر بهدف  مومتها على غرار ما قامت    .7فرنسا الحفا على د

صر دور الدولة في منح الإعانات للمؤسسات  04-14س القانون رّ  النشا السمعي ال المتعل 
ة البـصرة ة السمع صندوق خاص لدعم هیـئات نـشاء إوفي هذا الإطار، تم ، منه 94في المادة  الإعلام

ة الصحاف تو ةة الم ذا الإلكترون صرة و ة ال   .8والسمع
  

صر  ة النشاط الإعلامي السمعي ال ا: في حما  ثان
الهاشّ    مختلف أش ة  ة الحقوق والحرات الأساس ة لحما ما فیها حرة الرأ  ،ل الدستور أهم آل

ة التالي حرة الممارسة الإعلام صرة والتعبیر و ة ال ما فیها السمع ال وسائل الإعلام  ، وذلك من افة أش
ادئ  ة في هذا المجال.خلال تكرس مجموعة من الم   الأساس

  
ة   - 1 ة الإعلام ة الحر ة لحما   القانون الجنائي أمامالضمانات الدستور

ة  مثا ة  عض الممارسات الإعلام ما یتضمنه من تجرم  القید الأكثر تأثیرا على عتبر القانون الجنائي 
ة من تعسف السلطات في اللجوء لإعمال القانون الجنائي في و حرة الإعلام، ة الممارسة الإعلام هدف حما

عض المواد في ضمانات  تعتبرالدستور التي  المجال الإعلامي، عمد المؤسس الدستور على استحداث 
ة في مواجهة القا ة الحرة الإعلام   نون الجنائي.دستورة لحما

  
  منع حجز المطبوعات ووسائل الإعلام  -أ

الها من بین أخطر الإجراءات التي  مختلف أش ة  عتبر حجز الوسائل المستعملة في الممارسة الإعلام
ة ة، حیث یؤد ذلك إلى توقف المؤسسة الإعلام الحرة الإعلام ، لذلك سعى المؤسس عن نشاطها تمس 

حم قر  ة مختلف وسائل الإعلام من التعرض لإجراء الحجز دون سبب شرعي الدستور إلى وضع نص  ا
ه. ستند إل   وقانوني 

                                                            
7- LE BRETON Gilles, Libertés publiques et droit de l’homme, 09éme édition, Dalloz, Paris, 2009, 
p 434. 

یلة وسیر اللجنة الخاصة بإعانات حساب التخصص الخاص رقم حدّ ، 2014أوت  13انظر: قرار مؤرخ في  -8 - 302د تش
صرة  093 ة ال ة والسمع تو ن وتحسین مستو الذ عنوانه "صندوق دعم هیئات الصحافة الم ة ونشاطات تكو والإلكترون

ة عدد  ات منحها، جردة رسم ف ذا  ر  19، صادر في 62الصحفیین والمتدخلین في مهن الاتصال" و  .2014أكتو
ر  02: قرار مؤرخ في وانظر م حساب التخصص الخاص رقم حدّ ، 2014أكتو عة وتقی ات متا ف الذ عنوانه  093- 302د 

ن وتحسین مستو الصحفی"صندوق دعم  ة ونشاطات تكو صرة والالكترون ة ال ة والسمع تو ن والمتدخلین في یهیئات الصحافة الم
ة عدد  سمبر  10، صادر في 71مهن الاتصال، جردة رسم   .2014د
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ة وسیلة على:  1996من دستور  44/2حیث تنص المادة  "...لا یجوز حجز أ مطبوع أو تسجیل أو أ
مقتضى أمر قضائي...". غ والإعلام إلا    أخر من وسائل التبل

ار شر من غم على الر ه غیر أنّ  اشرة الحجز ضمانة دستورة لكنّ اعت قى استصدار أمر قضائي لم ها ت
ة ة السلطة القضائ استقلال   .مرهونة 

  
ة  -ب ات السال ة إلغاء العقو   في جنح الصحافة للحر

المؤسس الدستور من خلال تعدیل  س الصحفیین ظاهرة مستفحلة، الأمر الذ دفع  تعتبر ظاهرة ح
ة  إلى وضع مادة 2016في  1996دستور  الها لرقا افة أش ة  جدیدة تقر عدم خضوع الممارسة الإعلام

قة من جهة قاء على إ و  ،سا التالي الإ ، و ة للحرة في مجال الصحافة من جهة أخر ات السال لغاء العقو
ة ع غرامات المال ة فقط أ توق ات التي تمس الذمة المال   .9العقو

ن أن تخضع جنحة الصحافة ي تنص على: الت 50/3حیث یتضح ذلك من خلال نص المادة  م "...لا 
ة للحرة" ة سال   لعقو

عتبر ضمانة غیر أنّ  ة للحرة في جنح الصحافة  ات السال ه على الرغم من الإقرار الدستور لإلغاء العقو
موجب قانون ذاتها، إلا أنّ  حدّ  ات والتي ه عادة ما یتم اللجوء إلى اتهام الإعلامیین بتهم أخر مقررة  العقو

فها مع جرائم الإعلام مثل جرائم القذف والسب والإهانة ن أن یلتقي تكی   .م
  

ة  - 2 ة الإعلام ضمانة للحر   مبدأ الفصل بین السلطات 
ما فیها الحرة  الها  اختلاف أش ة  عتبر مبدأ الفصل بین السلطات مبدأ لصون الحقوق والحرات الأساس

ة، حیث تتولى السل مختلف أنواعها سواء الإعلام ة  الممارسة الإعلام ة سن القوانین الخاصة  ة عمل طة التشرع
ة بدورها تنفیذها دون  صر أو الإلكتروني، وتتولى السلطة التنفیذ ة أو الإعلام السمعي ال تو الصحافة الم

ونها غیر منوطة بذلك الاختصاص، في حین تختص ة  المساس بجوهرها والتدخل لتغییر لبها  السلطة القضائ
ة.  النشاطات الإعلام طة    في الفصل في مختلف المنازعات المرت

ل سلطة لاختصاصاتها الدستورة دون التدخل في اختصاصات سلطة أخر  إنّ  ذا  ،ممارسة  و
مثل أبرز ضمانة للحرة  ح لمبدأ الفصل بین السلطات  ة المنبثقة من التطبی الصح ة السلطة القضائ استقلال

ة.   الإعلام
  

                                                            

ة سجن الصحفیین"،  -9 بیر لإلغاء عقو اح  ة، "ارت ش سام ه www.elhiwardz.com، 2016جانفي  06حم ، اطلع عل
 .10سا13على الساعة  2020جانفي  02بتارخ 
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ة   - 3 ة الإعلام ة الحر   دور المجلس الدستور في حما
ة على دستو  ة للأفراد، مما یجعل الرقا قة المتضمنة للحقوق والحرات الأساس رة عتبر الدستور الوث

. صر ما فیها حرة الإعلام السمعي ال   مختلف القوانین ضمانة لعدم انتهاك مختلف الحرات الدستورة 
قة إتخضع  ة مطا ة لرقا عد إلزاالقوانین العضو ة من طرف المجلس الدستور  خطار آلي من قبل م

س الجمهورة، حیث من خلال استقراء المادة  الإعلام  یتضح أنّ  1996من دستور  141رئ القانون المتعل 
التالي فإنّ  ة قطاع الإعلام، و موجب قانون عضو وهذا یدل على أهم القانون العضو للإعلام  صدر 

رسة دستورا. ة الم قة، وذلك ضمانة لعدم انتهاك الحرات الإعلام ة المطا   یخضع لرقا
ة جدیدة تسمح للأفرا 2016في مارس  1996استحدث تعدیل دستور  د بإخطار المجلس الدستور في آل

فولة دستورا عدم الدستورة حالة انتهاك الحقوق والحرات الم من  188ه حسب المادة ، حیث أنّ وهي الدفع 
ا أو مجلس  مة العل عدم الدستورة بناء على إحالة من المح الدفع  ن إخطار المجلس الدستور  م الدستور 

ة أنّ عندما یدعي أحد الأطراف ف، الدولة ه مآل  ي المحاكمة أمام جهة قضائ م التشرعي الذ یتوقف عل الح
ة  ضمنها الدستور، وعلى هذا الأساس ففي حالة انتهاك الحرات الإعلام النزاع ینتهك الحقوق والحرات التي 

عدم الدستورة، وقد أحال نص المادة  ن إخطار المجلس الدستور عن طر الدفع   من الدستور 188م
عدم الدستورة إلى قانون عضو صدر تحت رقم  ة الدفع  ات تطبی آل ف   .201810عام  16-18شرو و

  
ةالمحور الثاني:  صر ة ال ة السمع ة لإنشاء المؤسسات الإعلام م   القیود التنظ

صرة لمجموعة من الإجراءات و إ خضعی ة  ة سمع ط نشاء مؤسسات إعلام ط التي تهدف إلى ض الضوا
النظام العامالنشا و  طهذه  ، غیر أنّ 11إقامة توازن بین حرة الإعلام وعدم المساس  قد تتحول لعوائ  الضوا
ة  ق صر النشا  خضاعحیث تم إ ،ممارسة النشا الإعلاميلحق قة،  السمعي ال إلى تراخص واعتمادات مس

ذلك ضرورة توفر مجموعة من  ة.و   شرو الملك
  
  
  
  
  

                                                            

عدم الدستورة، جردة 2018سبتمبر  02، مؤرخ في 16-18قانون عضو رقم  -10 ات تطبی الدفع  ف حدد شرو و  ،
ة عدد    .2018سبتمبر  05، صادر في 54رسم

11- DEBBASCH Charles, Droit de la communication, Dalloz, Paris, 2002, p. 8. 
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قة: نظام أولا ص المس ة التراخ صر ة    في مجال إنشاء محطات سمع
ن تعرف  ص على أنه إجراء یهدفم موجبها ُ  استصدارإلى  الترخ ذن في شخص الإللمنح رخصة 

صر  استقراء نصوصمن خلال ا، و مزاولة نشا م ن یتبیّ  ،القانون العضو للإعلام وقانون النشا السمعي ال
ص والاعتمادات لمزاولة  أنّ  صر المشرع الجزائر تبنى نظام التراخ   . النشا السمعي ال

  
صر   - 1 ص والاعتمادات في مجال السمعي ال التراخ   الإجراءات الخاصة 

ص بهدف إالنشا السمعي ا إنّ    صر یتطلب استصدار ترخ ة ناشطة في ل نشاء مؤسسات إعلام
ما أنّ  صرة یتطلب الحصول على اعتماد. المجال،  ة  ة سمع   ممارسة مهنة مراسل لمحطة إعلام

  
ة   -أ صر ة ال ص لإنشاء المحطات السمع  الترخ

ة للإ العضو  قانون الفرض  ة سمع صا لإنشاء مؤسسات إعلام صر ترخ علام وقانون النشا السمعي ال
ة ل خدمة موضوعات صر والـتـوزع عبر خط الإرسال  صرة، حیث یخضع إنشاء  للاتصال السمعي ال

ة ، الإذاعي المسموع أو التلفز  ة الإذاع ذا استخدام الترددات الكهرائ عد و موجب مرسوم  منح  ص  إلى ترخ
صإ صر والمستفید من الترخ ط السمعي ال ة بین سلطة ض ط السمعي 12برام اتفاق ، حیث تدعو سلطة ض

صر المترشحین  المؤسسة المراد قبل منح الرخصة للاستماع العلني لهم حول مختلف المال طة  عاییر المرت
م13نشاؤهاإ موجب التنظ حدد  ما یترتب عن منح الرخصة دفع مقابل مالي   ،14.  

 ، صر عة من قانون النشا السمعي ال السلطة المانحة هي السلطة  یتضح أنّ استقراء نص المادة السا
ط إعة على المرسوم المتضمن ة الموقالتنفیذ ، مما یجعل دور سلطة ض صر نشاء خدمة اتصال سمعي 

ات فقط صر ینحصر في دراسة الطل   .السمعي ال

                                                            

  .مرجع ساب 05-12من القانون العضو رقم  63: المادة رانظ -12
ات تنفیذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة ، 2016أوت 11، مؤرخ في 220-16: مرسوم تنفیذ رقم وانظر ف حدد شرو و

ة  صر موضوعاتي، جردة رسم  .2016أوت  17، صادر في 48عدد إنشاء خدمة اتصال سمعي 
ل 2016أوت  11، مؤرخ في 222-16مرسوم تنفیذ رقم و:  حدد القواعد المفروضة على  ، یتضمن دفتر الشرو العامة الذ 

ة عدد    .2016أوت  17، صادر في 48خدمة للبث التلفزوني أو للبث الإذاعي، جردة رسم

.، 04-14رقم من القانون  25انظر المادة  -13 ، مرجع ساب صر النشا السمعي ال   المتعل 
  .من القانون نفسه 26انظر: المادة  -14

ط برخصة إنشاء 2016أوت  11، مؤرخ في 221-16وانظر: مرسوم تنفیذ رقم  ات دفع المقابل المالي المرت ف حدد مبلغ و  ،
ة عدد  صر موضوعاتي، جردة رسم   .2016أوت  17، صادر في 48خدمة اتصال سمعي 
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ن سحب الرخصة في حالة عدم احترام أجل الشروع في استغلالهافي هذا الصدد؛ نشیر أنّ و  م ، حیث 15ه 
ة لخدمة البث التل النس ة لخدمة البث الإذاعي، 06فزوني وستة (حددت هذه المدة في سنة واحدة  النس ) أشهر 

البث الإذاعي والتلفز  لفة  ة الم بدأ سران هذا الأجل من تارخ إبرام العقد مع الهیئة العموم حسب المواد  و
.  32و 31 صر   من قانون النشا السمعي ال

صر   ة للنشا السمعي ال ع عاد ممارسة الأشخاص الطب التالي فإنّ  ،ةالمادة الثالثحسب  یتضح است  و
ات مساهمة.  صرة إلا في إطار شر ة  نهم تملك مؤسسات سمع م   الأفراد لا 

صر في المادة  مدة استعمال الرخصة الممنوحة، وهي اثني عشرة  27حدد قانون النشا السمعي ال
  البث الإذاعي.) سنوات لاستغلال خدمة 06ي وسـتة (خدمة البث التلفزون) سنة لاستغلال 12(

  
شرط لممارسة مهنة مراسل   -ب ةالاعتماد  ة أجنب صر ة   صحفي لمحطة سمع

اشرة مهامهم ة الحصول على اعتماد لم ة أجنب عین لهیئات إعلام حسب  ستوجب على المراسلین التا
ة استصدار  81المادة  ط عمل ض مي  سر في هذا الإطار نص تنظ من القانون العضو للإعلام، و

مارسون حدّ  152-14تنفیذ رقم المرسوم ال الاعتمادات وهو ات اعتماد الصحفیین المحترفین الذین  ف د 
عة منه16المهنة لحساب هیئة تخضع لقانون أجنبي من  محترف ل صحفي یجب علىف ، وحسب المادة الرا

ة ة من أو جزائرة جنس ة جنس تخضع لقانون  هیئة لحساب الجزائر في یرغب في ممارسة المهنة الذ أجنب
صفة دائمة، أجنبي الحصول على اعتماد صفة مؤقتة أو  سلم الاعتماد إما    .17و

ه المقر    ة الجزائرة في البلد الذ یوجد  ة القنصل ة أو الممثل عثة الدبلوماس یودع طلب الاعتماد لد ال
عد استطلاع ة  الاجتماعي للهیئة المستخدمة الخاضعة لقانون أجنبي، و رأ الهیئات والدوائر الوزارة المعن
ة في منح الاعتماد المؤقت الشؤون الخارج لفة  لفة 18تختص الوزارة الم ، وفي المقابل تختص الوزارة الم

منح الاعتماد الدائم.    الإعلام والاتصال 

                                                            

ة منصور قدور، الصحافي المحترف بین القانون والإعلام، جسور للنشر والتوزع، الجزائر،  -15   .81ص  ،2016بن عط
مارسون المهنة 2014أفرل  30، مؤرخ في 152-14تنفیذ رقم مرسوم  -16 ات اعتماد الصحفیین المحترفین الذین  ف حدد   ،

ةجردة لحساب هیئة تخضع لقانون أجنبي،    .2014ما  10، صادر في 27عدد  رسم
  من المرسوم التنفیذ نفسه. 07انظر: المادة  -17
ا: -18 ة إلكترون ة طلب الاعتماد لد وزارة الخارج ف   انظر في 

-Affaires-des-Ministere-du-aupres-journalistes-des-www.mae.gov.dz/Accreditation
Etrangeres_15.aspx  
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سلّ ما قیّ  مدة، ف ر الاعتماد الممنوح في هذا الإطار  م الاعتماد للصحفیین د المرسوم التنفیذ السالف الذ
صفة مراسلین دائمین لمدة سنة واحدة قابلة للتجدید مارسون المهنة  مارسون 19الذ  ، في حین الصحفیین الذین 

عوثین خاصین أ مراسلین مؤقتین تم تحدید مدة الاعتماد بخمسة عشر ( صفتهم م ) یوما قابلة 15المهنة 
  .20للتجدید مرة واحدة

  
ة المؤسسا  - 2 ةشروط ملك ة ت الإعلام صر ة ال  السمع

 ، ة مجموعة من الشرو اشتر المشرع الجزائر لمنح الاعتمادات والتراخص لإنشاء المؤسسات الإعلام
ة. ل المؤسسة الإعلام ش ة، ومنها ما یتعل  مدیر أو مسؤول المؤسسة الإعلام   منها المتعلقة 

 
ةالشروط   -أ ع الأشخاص الطب   الخاصة 

، تتضح  19من القانون العضو للإعلام والمادة  23استقراء المادة  صر من قانون النشا السمعي ال
ة  ون حاملا للجنس ة، حیث یتوجب أن  مجموعة من الشرو الواجب توفرها في مسؤول المؤسسة الإعلام

ار الموطن، ومن خلال  سواءالجزائرة  ة مع عدم تقیید حرة اخت تس ة أو م الأجانب في  حظر یتضحذلك أصل
ة ةمساهمال نشاء أوإ   الجزائرة. في المؤسسات الإعلام

ة وأن یتمتع بخبرة   ازة المدیر المسؤول على شهادة جماع ذلك ،ما ُشتر ح حسن السیرة والخل من  و
ة الحقوق المدن ة. خلال التمتع  اس   والس

  
ارها شخص الشروط   -ب اعت ة  المؤسسة الإعلام   معنو الخاصة 

صر شروطا خاصة یجب توفرها في  فرض القانون العضو للإعلام وقانون النشا السمعي ال
ة استقراءالمؤسسات الإعلام ، 5، 3/3من القانون العضو للإعلام والمواد  29و 4/4المادتین  ، حیث 

، یتضح لنا أنّ  45، و44، 43، 23، 19/2/3/7/8 صر أخذ  أكد على المشرع من قانون النشا السمعي ال
ات مساهمة ل شر ة ش ات، الأمر الذ  هغفالإ  على الرغم من المؤسسات الإعلام ة إدارة هذه الشر ف م  تنظ

ات المساهمة الواردة في القانون التجار  سقاأمام ضرورة إیجعلنا  على المؤسسات  21القواعد المنظمة لشر
ة.    الإعلام

                                                            

مارسون المهنة المحدد ل، 152- 14من المرسوم التنفیذ رقم  14انظر: المادة  -19 ات اعتماد الصحفیین المحترفین الذین  ف ك
  .مرجع ساب،لحساب هیئة تخضع لقانون أجنبي

  من المرسوم التنفیذ نفسه. 10انظر: المادة  -20

، 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 59-75الأمر رقم من  715إلى  592انظر: المواد من  -21 جردة ، یتضمن القانون التجار
ة سمبر  19، صادر في 101عدد  رسم   . ومتمم، معدل 1975د
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ا صر : ثان ص في مجال السمعي ال الفصل في التراخ  السلطة المختصة 
موجب المادة  2012استحدث القانون العضو للإعلام    صر  ط السمعي ال ، منه 64سلطة ض

ات و  صر ودراسة مختلف الصلاح ط السمعي ال ة سلطة ض حث في مد استقلال سنحاول في مقامنا هذا ال
  المخولة لها.

  
ة  - 1 صر مد استقلال ط السمعي ال  سلطة ض

عدین  صر  ط السمعي ال ة سلطة ض ة، واستقلالیتها ؛ تأخذ استقلال اس استقلالیتها تجاه السلطة الس
ط ة محل الض   .22تجاه المؤسسات الإعلام

  
ة  -أ ة عن السلطة التنفیذ  الاستقلال

ة من أبرز مظاهر  اس ط عن السلطة الس ة سلطات الض ة التي تحوزها السلطات تعتبر استقلال الاستقلال
ا. ف ا، ووظ ة؛ عضو   الإدارة المستقلة، وتظهر هذه الاستقلال

ة على المستو العضو  -1-أ ن:تقدیر الاستقلال صر من  م ط السمعي ال ة سلطة ض تقدیر استقلال
ذلك في  یلتها من جهة، و الجانب العضو وفقا لمجموعة من المعاییر، تتمثل أساس في دراسة وتحدید تش

اد أعضائها   .ضمان ح
صر  -1-1-أ ط السمعي ال یلة سلطة ض صر حسب المادة تتشّ : تش ط السمعي ال من  57ل سلطة ض

صر من تسعة (قانون النشا  موجب مرسوم رئاسي09السمعي ال عینون  خمسة أعضاء من بینهم ، ) أعضاء 
س الجمهورة س یختارهم رئ س مجلس الأمة، الرئ قترحهما رئ عضوان غیر برلمانیین ، و عضوان غیر برلمانیین 

س المجلس الشعبي الوطني.  قترحهما رئ
منة السلطة ا یلة أعلاه؛ ه ط یتضح من خلال التش ة أعضاء سلطة ض ار وتعیین أغلب ة في اخت لتنفیذ

ة ، مع إغفال فئة الصحافیین من حقهم في العضو صر ان على المشرع في سبیل تعزز ، السمعي ال التالي ف و
ة السلطة ا في عضو صر أن یجعل للصحفیین المحترفین نصی ط السمعي ال ة سلطة ض  .استقلال

اد أعضاء سلطة  -2-1-أ صر مبدأ ح ط السمعي ال ما : ض اد أعضاء السلطات الإدارة المستقلة  عتبر ح
اد  ة، وقد عزز المشرع مبدأ ح ة العضو صر من بین أبرز مظاهر الاستقلال ط السمعي ال فیها سلطة ض

صر  ط السمعي ال ذلك تحدید  ،أعضاء سلطة ض ة و عض حالات تتنافى مع تولي العضو من خلال إقرار 
  مدة هذه الأخیرة.

                                                            
22  - ZOUAÏMIA Rachid, "L’autorité de régulation de l’audiovisuel en droit algérien : 
l’indépendance confisquée ?", 11 février 2017, www.legavox.fr, consulté le 26 janvier 2020 à 
13h15. 
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صر من  61أقرت المادة   ط السمعي ال منع أعضاء سلطة ض صر  من قانون النشا السمعي ال
ة في حزب  ة تنفیذ ل مسؤول ة أو نشا مهني و فة عموم ل وظ ة و المقابلممارسة مهام انتخاب اسي،  د فق س

ة حوث العلم م العالي والإشراف على ال التعل عض المهام المؤقتة    .23أُجیز لهم ممارسة 
ستة (   صر  ط السمعي ال ) سنوات غیر قابلة للتجدید 06حدد المشرع الجزائر عهدة سلطة ض

ا ضا مال . 60حسب المادة  24یتقاضون فیها تعو صر   من قانون النشا السمعي ال
صر أثناء فترة عهدتهم إلا   ط السمعي ال ما منعت المادة ذاتها فصل أ عضو من أعضاء سلطة ض

حالة مخالفة قواعد التنافي أو صدور  وهي، 70، و69، 68في المواد في الحالات المنصوص علیها صراحة 
اب اء، حالة غ الح ة في جرمة مشینة أو مخلة  عقو م نهائي  ة لأ لمدة تفوق س العضو ح تة أشهر متتال

ان  .سبب 
في -2-أ ة على المستو الوظ ة :تقدیر الاستقلال ف ة وظ استقلال صر  ط السمعي ال تبرز تتمتع سلطة ض

ة، والإدارة من خلال   .استقلالیتها المال
ة -1-2-أ ة المال ط السمعي  64أكدت المادة : الاستقلال من القانون العضو للإعلام على تمتع سلطة ض

صر للهیئة الح في اقتراح الاعتمادات  ما منح قانون النشا السمعي ال ة،  ة المال الاستقلال صر  ال
ة العامة للدولة،  ة مهامها، والتي تقید في المیزان ط السمعي الو الضرورة لتأد س سلطة ض صر هو عتبر رئ

الصرف ة وذلك من خلال  ، غیر أنّ 73حسب المادة  الآمر  قى نسب ة ت ة المال ة الهذه الاستقلال ة الرقا مال
ة في خضوع هذه الهیئة لقواعد  ةمارسالم ، حیث تظهر هذه الرقا صر ط السمعي ال على أموال سلطة ض

ما  ة،  مثل السلطة التنفیذ ة الذ بدوره  ة من قبل عون محاسب معین من طرف وزر المال ة العموم المحاس
الهیئة حسب الفقرة الثالثة وا افة النفقات الخاصة  ة  عة من المادة یتولى العون المحاسب مراق  .73لرا

ة -2-2-أ ة الإدار اختصاص وضع : الاستقلال ط القطاع  صر لسلطة ض اعترف قانون النشا السمعي ال
ة سیرها دون تدخل أ جهة أخر  ف ضم مجموعة من القواعد التي تحدد  موجب المادة  نظامها الداخلي الذ 

طمنه 55 م ذاتي، مم، حیث لا یخضع إلا لمصادقة سلطة الض ه لم یتم تحدید غیر أنّ ، ا یجعلها تتمتع بتنظ
را على أعضائها ة ذلك، مما یجعل نظامها الداخلي ح ات نشر النظام الداخلي لها ومد إلزام  .ف

  
ط  -ب ة محل الض ة عن المؤسسات الإعلام   الاستقلال

حوز لقواعد تهدف  المشرع وضع صرة قد  ة  ة سمع ة الهیئة من ضغوطات مؤسسات إعلام حما
موجب المادة  صر  ظهر ذلك من خلال تأكید قانون النشا السمعي ال منه  64أعضاء الهیئة مصالح فیها، و

                                                            

،  04-14من القانون رقم  61انظر: المادة  -23 صر النشا السمعي ال   .مرجع سابالمتعل 
س 2015ما  23، مؤرخ في 137-15انظر: مرسوم تنفیذ رقم  -24 ضات الممنوحة لرئ حدد مبلغ التعو سلطة وأعضاء ، 

ة عدد  ، جردة رسم صر ط السمعي ال   .2015جوان  03، صادر في 30ض
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اشرة مصالح في  اشرة أو غیر م صفة م صر  ط السمعي ال على عدم جواز امتلاك أحد أعضاء سلطة ض
ص ة  ةرة أو مؤسسة سمع مائ أو في مؤسسة للنشر أو للصحافة أو للإشهار أو للاتصالات، حیث تهدف  سن

 .مثل هذه القواعد إلى منع وجود تنازع في المصالح
صر لنظام التنافي  ما ط السمعي ال ة العهدةیخضع أعضاء سلطة ض  01- 07موجب الأمر  عد نها

حالات الت د قانون النشا السمعي ، وقد أكّ 25عض المناصب والوظائفافي والالتزامات الخاصة بنالمتعل 
صر ذلك في المادة  صر ممارسة نشا له  65ال ط السمعي ال ل عضو في سلطة ض منه التي تمنع على 

صر خلال السنتین ( أ نشا سمعي  ة عهدته02علاقة   .) الموالیتین لنها
  

صر  - 2 ط السمعي ال ات سلطة ض   صلاح
صر إلى ضمان حسن مزاولة    ط السمعي ال صر عبر محطات  النشاتهدف سلطة ض السمعي ال

ة حرة الإعلام في  ما تسعى إلى حما الإذاعة والتلفزون والتأكید على مبدأ حرة المنافسة ومنع الاحتكارات، 
ن  م ات واختصاصات عدیدة  ة النظام العام، ولذلك فقد خول لها المشرع صلاح صر وحما مظهره السمعي ال

ة وأخر  مها إلى اختصاصات وقائ ة. تقس   تنازع
  

صر   -أ ط السمعي ال ة لسلطة ض  الاختصاصات الوقائ
 ، ة تضمن السیر الحسن للنشا الإذاعي والتلفز ات وقائ صلاح صر  ط السمعي ال تتمتع سلطة ض
صر وفي  قة على مزاولة خدمات الاتصال السمعي ال ة السا ة في مجال الرقا وتظهر هذه الاختصاصات الوقائ

م  .26ي الذ تمارسهالاختصاص التنظ
قة -1-أ ة السا صرة  تقوم:اختصاص الرقا ة ال ارز بوسائل الإعلام السمع ه الرأ العام، لذلك  فيدور  توج

ون ذلك إ القنوات والإذاعات الناشطة علىمختلف نشا ان لزاما على السلطة أن تكون على علم ب مها، و قل
ص  ره.لما سفرض ترخ   فنا ذ

صر قیدا یخضع له الأشخاص الراغبین في شّ  ص المفروض على خدمة الاتصال السمعي ال ل الترخ
قة الذ تمارسه السلطة.، هذا القطاعالاستثمار في  ة السا عتبر لبّ اختصاص الرقا  و

مي -2-أ ة محدودة وفي : الاختصاص التنظ م ات تنظ صر صلاح ط السمعي ال منح المشرع لسلطة ض
استقراء المادة مجالات مح صر  55صورة، حیث  الاختصاص  أنّ  یتضح، من قانون النشا السمعي ال

                                                            

عض المناصب2007مارس  01، مؤرخ في 01-07مر رقم الأ -25 حالات التنافي والالتزامات الخاصة ب والوظائف،  ، یتعل 
ة عدد    .2007مارس  07، صادر في 16جردة رسم

26-  ،" صر ط السمعي ال ة حول التأطیر القانوني لسلطة ض حث انظر: عیدن رزقة، "ملاحظات نقد ة لل م المجلة الأكاد
  .374، ص 2016، 02عدد ال، القانوني
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النشا السمعي  ادئ والقواعد الخاصة  ط القطاع ینحصر في السهر على احترام الم مي لسلطة ض التنظ
ما تنسّ  ، وضمان عدم مخالفة القوانین السارة المفعول،  صر والواردة في دفتر الشرو ط ال  سلطة ض

ة والهیئة  لفة بتسییر طیف الترددات الرادیو ة الم صر مع الهیئة العموم البث السمعي ال لفة  ة الم العموم
ة استخدام هذه الترددات وضمان الاستعمال والاستغلال الأحسن لها، ، الإذاعي والتلفز   تعمل مابهدف مراق

ة تجسید  على لا المخصصة البرامج بث ف ة تللتش اس ة والمنظمات الس ة الوطن ة المعتمدة  النقاب والمهن
  وضمان عدم التحیز.

، حیث تبد آراء  صر إلى الاختصاص الاستشار ط السمعي ال مي لسلطة ض متد الاختصاص التنظ
، وتقدّ  صر ة للنشا السمعي ال ة الوطن ة بخصوص الاستراتیج ة وترق اتها من أجل تنم م اقتراحاتها وتوص

صر  ط السمعي ال ما اعتبر المشرع استشارة سلطة ض صر وضمان نزاهته،  المنافسة في قطاع السمعي ال
ي صر وجو القطاع السمعي ال مي له علاقة  ل مشروع نص تشرعي أو تنظ من  55/15حسب المادة  في 

صر  رها من المهام الاستشارة،  ،قانون النشا السمعي ال اب نص یل غیر أنّ و الأخذ غ زم الهیئات المختلفة 
صر أد إلى إفراغ دورها من محتواه ط السمعي ال   .برأ سلطة ض

 

صر   -ب ط السمعي ال ة لسلطة ض   الاختصاصات التنازع
ظهر ذلك  ة، و عة التنازع ات ذات الطب صر على مجموعة من الصلاح ط السمعي ال تحوز سلطة ض

مي.و في اختصاصاها العقابي،   التح
ة في مجموعة من : الاختصاص العقابي -1-ب اتها القمع موجب صلاح صر  ط السمعي ال تتدخل سلطة ض

ع الإجرامي ة للحرة. ، الحالات التي لا تكتسي فیها المخالفة الطا   ولا تكون الجزاءات سال
صر استنادا إلى المادة  ط السمعي ال صر سلطة  55تحوز سلطة ض من قانون النشا السمعي ال

او  ة للش النس ات ،التحقی  ة أو الجمع مات النقاب ة والتنظ اس او ، التي تتلقاها من الأحزاب الس ذلك الش و
ستغل خدمة الاتصال السمعي  انتهاك القانون من طرف شخص معنو  المقدمة من أ شخص یخطرها 

ط السمعي  مات المعمول بها تقوم سلطة ض ، وفي حالة مخالفة التنظ صر ه إعذار للشخص ال صر بتوج ال
ون ذلك من تلقاء نفسها دون وجود أ إخطار، المعنو المخالف ، وفي حالة عدم 99حسب المادة  وقد 

ةالامتثال للإعذار في الآجال المحددة، تسلّ  ة مال قرار عقو صر  ط السمعي ال حسب المادة  ط سلطة ض
ة على المؤسسات ما توقّ ، 100 ام المعمول ع غرامات مال صرة في حالة مخالفتها للأح ة ال ة السمع الإعلام

استغلال عي أو المعنو  الشخص بها،  حسب  رخصة على الحصول دون  صر  اتصال سمعي خدمة الطب
قة للسلطة المانحة107المادة  ، 108حسب المادة  ، أو التنازل عن رخصة استغلال الخدمة دون الموافقة المس
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موجب الأمر رقم الإضافة إلى ال مخالفة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المنصوص علیها  طة  ات المرت عقو
03-0527.  

ة،  ات أخر غیر مال ع عقو صر توق ط السمعي ال ن لسلطة ض حیث رخصة، التعلی أو سحب م
ات الإ منها المستفید امتثال عدم حال في تعلی الرخصة یتم ات رغم عذارلمقتض ه، مما المفروضة العقو  عل
ط غیر إخلال ل عن الرخصة تعلی أو بثه الذ وقع للبرنامج الكلي أو الجزئي التعلی إلى یؤد  محتو  مرت

  .101حسب المادة  لا تتعد شهر واحد التعلی مدة وتكون  البرنامج،
ن ص المرخّ  عندما یتنازل الشخص المعنو  وهي 102حالات محددة في المادة في سحب الرخصة  م

صر عن الرخصة إلى شخص آخر قبل الشروع في استغلالها عندما ، له بإنشاء خدمة الاتصال السمعي ال
عي أو المعنو حصة من المساهمة تفوق أرعین ( المائة.40متلك الشخص الطب ون الشخص  )  عندما 

ه نها م عل صر المرخصة قد ح ة مشینة ومخلّ المعنو المستغل لخدمة الاتصال السمعي ال عقو ا  الشرفئ ، ة 
صر في حالة توقف عن النشا أو إفلاس  ون الشخص المعنو المستغل لخدمة الاتصال السمعي ال عندما 

ة. ة قضائ  أو تصف
مي -2-ب صر طر : الاختصاص التح ط السمعي ال مي الممنوح لسلطة ض عتبر الاختصاص التح

لة سمحي القطاع، حیث بدیل لحل النزاعات التي تثور ف ة الطو لّفة من خلال  اجتناب الإجراءات القضائ والم
ه القطاع المتنازع ف ة  من قانون النشا  55المادة  هدتأكّ ، وهذا ما عرض النزاع على جهة تكون أكثر درا

صر    .السمعي ال
مي  صر في إطار ممارستها لاختصاصها التح ط السمعي ال تعتبر القرارات التي تصدرها سلطة ض

ع الإلزامي ما تأخذ الطا ة،  ام قضائ ست أح   .قرارات إدارة ول
  

 خاتمة
ا المعاصرة في المجتمع  ختاما لدراستنا یتضح أنّ  عتبر من المستجدات والقضا صر  القطاع السمعي ال

ة  عرف شحّا في المحطات والقنوات التلفزون ان المشهد الإعلامي في الجزائر  عد أن  ، حیث و الجزائر
ة صر عام ، والإذاع عد تحرر الاستثمار في المجال السمعي ال ات العدید من الفضاء 2012أضحى یزخر 

صرة الجزائرة الخاصة. ة ال   السمع

                                                            

ة  19، مؤرخ في 05-03مر رقم الأ -27 ل حقوق المؤلف 2003جو ة عدد والحقوق المجاورة، یتعل  ، صادر 44، جردة رسم
ة  23في  ل   .2003جو
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قابله فرض العدید من القیود التي تصعّ  إنّ  صر  ة ب مهمة إتحرر قطاع السمعي ال نشاء محطات سمع
ص مسب من سلطة خاصة وهي  ضرورة استصدار ترخ ة  ظهر ذلك جلّا من خلال رط العمل صرة، حیث 

، ضف إلى ذلك  صر ط السمعي ال ة سلطة ض ات الإعلام مؤسسي الشر طة  العدید من الشرو منها المرت
طناها من دراستنا هذه تشّ  ل هذه القیود التي استن لها،  ش ط  ة أمام هذا التحرر، ومنها ما یرت ق ل عوائ حق

ات والمقترحات: عض التوص م    ولذلك ارتأینا تقد

ة  من الدستور من خلال 50المادة  احترام - ةعدم فرض رقا قة) قبل ة على  (سا ة سمع إنشاء مؤسسات إعلام
 صرة؛ 

ة سلط - ط  ةتعزز استقلال ؛ض صر  السمعي ال
صر التي اعتبرت أنّ  07تعدیل المادة  - السلطة المانحة للرخصة هي السلطة  من قانون النشا السمعي ال

ة صر ، ومنح هذا الاختصاص لالتنفیذ ط السمعي ال  صورة حصرة؛ سلطة ض
صرة إلى قنوات عامةفي إ ع ح الخواصتوس - ة  عدم حصر القطاع الخاص السمعي و  نشاء محطات سمع

ة فقط. صر في إقامة قنوات موضوعات  ال
 


